الفصل الرابع


المبحث الأول

ترجيحات الجصاص في الحجر على السفيه

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : في معنى السفيه ومتى يؤنس رشده :
المسألة الثانية : حكم الحجر على السفيه : 

المسألة الأولى : في معنى السفيه ومتى يؤنس رشده :

قبل ان نشرع في بيان أراء العلماء في تحديد السفيه ، لابد لنا ان نعرف من هو السفيه ، السفيه هو الخفيف العقل المتلف لماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة(
) ، اختلف الفقهاء في تحديد السفيه ، ومتى يؤنس رشده حتى يدفع إليه ماله ، فذهبوا مذهبين : 

المذهب الأول : ان السفيه هو الصبي والمرأة ، وهو قول الحسن ومجاهد(
) ، لقوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم(
) ، والصبي إذا بلغ سفيهاً لا يدفع إليه ماله وإنما يدفع إليه المال بعد البلوغ ، إذا انس منه الرشد أي إذا عرف رشده ، حيث ان إيتاء المال يشترط له البلوغ والرشد ، فالرشد هو الصلاح في العقل والقدرة على حفظ المال فليس كل عاقل رشيداً ، فإيناس الرشد يبدأ بالإنزال والوطئ فان لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمانية عشرة سنة ويطعن في التاسعة عشرة ، وهذا عند الإمام أبي حنيفة(
) ، وبلوغ الجارية بالحيض فإذا بلغ خمساً وعشرين سنة يسلم إليه ماله انس رشده أم لم يؤنس ، وعند الجمهور(
) غير الحنفية لا يسلم حتى إذا بلغ خمساً وعشرين ، فإذا كان عاقلاً مميزاً غير مبذر ولا مفسد جاز لولي الحق ان يمليه حتى يقر به السفيه ، والقول بالمذهب الأول رجحه الإمام الجصاص(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ(
) ، وجه الدلالة ان إيتاء المال يشرط له البلوغ والرشد حيث نصت الآية على ذلك .
2- قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم(
) ، وجه الدلالة – ان الله سبحانه وتعالى نهى عن إيتاء المال للسفهاء ، وإنما يدفع إليه المال بعد البلوغ إذا أنس منه الرشد أي إذا عرف .
المذهب الآخر : وهو مذهب ابن حزم الظاهري(
) ، حيث حمل السفه إلى معانٍ ثلاثة : الأول : البذأ والسب باللسان ، الثاني : الكفر ، قال تعالى : وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمْ السُّفَهَاءُ(
) ولا خلاف في ان الكفار لا يمنعون أموالهم ، الثالث : وهو عدم العقل الدافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط ، وهؤلاء الذين أراد الله تعالى في الآيتين ، وان أهل هذه الصفة لا يؤتون أموالهم لكن يكسون منها ويرزقون .

واستدل بقوله : نظرنا في القران فوجدناه كله ليس الرشد إلا في الدنيا وخلاف الغي لا المعرفة بكسب المال أصلاً قال تعالى : لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى(
) واستدل أيضا بما روته أم المؤمنين عائشة في قضية تلقيح النخل فقال ( (انتم اعلم بأمر دنياكم) (
) ، فترك ( أمور الدنيا لهم لعلمهم ومعرفتهم بها ، فالرشد طاعة لله تعالى وكسب المال في الوجوه التي لا تثلم الدين وإنفاقه فيما يتقرب إلى الله تعالى .

المسألة الثانية : حكم الحجر على السفيه : 

الحجر لغة . المنع ، وشرعاً منع من نفاد تصرف قولي(
) ، اختلف الفقهاء في السفه هل يصح ان يكون سبباً للحجر أو لا سواء أكان السفه أصلياً بان بلغ الإنسان سفيهاً ، أو كان السفه طارئاً بان بلغ عاقلاً رشيداً ثم طرأ عليه السفه ، فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : لا يجوز الحجر على السفيه ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(
) ، وهو مذهب الظاهرية(
) ، وهو رواية شعبة عن المغيرة عن إبراهيم وابن سيرين والحسن البصري وهو مروي عن العترة المنع مطلقاً(
) ، وأجاز الزيدية(
) تصرفه بإذن وليه ، والراجح عند الجصاص(
) . 

واحتجوا من السنة :

1- ما صح عن ابن عمر ( ان رجلاً ذكر لرسول الله ( انه يخدع في البيع فقال النبي ( (إذا بايعت فقل لا خلابة) (
) ، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة أي لا خديعة .

2- عن انس بن مالك ان رجلاً على عهد رسول الله ( كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى به أهله نبي الله ( فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا اصبر عن البيع فقال رسول الله ( (ان كنت غير تارك البيع فقل ها وها ولا خلابة)(
) ، وجه الدلالة ان الرجل ذكر انه كان يخدع في البيع فلم يمنع من التصرف ولم يحجر عليه ، ولو كان الحجر واجباً لما تركه النبي ( وهو مستحق المنع منه . 

ومن المعقول 

ان السفيه مخاطب والخطاب معلق بالأهلية وهي البلوغ والعقل وهذا يدل على ان السفه لا يوجب نقصاً في عقله ولا تمييزاً .
المذهب الآخر : يجوز الحجر على السفيه وهو مذهب الجمهور من الشافعية(
) ، والمالكية(
) ، والحنابلة(
) ، وهو قول الإمامين أبي يوسف ومحمد(
) صاحبي الإمام أبي حنيفة ، وهو مذهب الأمامية(
) ، وهو مذهب عامة الصحابة (رضي الله عنهم) منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)(
) . 

حجتهم ، من الكتاب :

1-  قوله تعالى : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، وجه الدلالة – انه إذا كان التبذير مذموماً منهياً عنه وجب على الإمام المنع منه وذلك بالحجر عليه ويمنعه التصرف في ماله .

ومن السنة :

1- عن عبد الله بن جعفر – أتى الزبير فقال إني ابتعت بيعاً ثم ان علياً يريد ان يحجر عليّ فقال الزبير أنا شريكه في هذا البيع فأتى إلى عثمان فسأله ان يحجر على عبد الله بن جعفر فقال الزبير فانه شريكه في هذا البيع فقال عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير)(
) ، قالوا هذا يدل على أنهم جميعاًَ وقد رأوا الحجر جائزاً ومشاركة الزبير ليدفع الحجر عنه وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير خلاف ظهر من غيرهم عليه .

2- ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة انه بلغها ان ابن الزبير بلغه انها باعت بعض رباعها فقال – لتنتهين وإلا حجرت عليها فبلغها ذلك فقالت لله علىَّ ان لا اكلمه أبدا)(
) ، قالوا فهذا يدل على أن ابن الزبير وعائشة قد رأيا بالحجر إلا انها أنكرت عليه ان تكون هي من أهل الحجر ، فلولا ذلك لبينت ان الحجر لا يجوز ولردت عليه قوله ، فهذه أدلة القائلين بثبوت الحجر على السفيه . ويجاب عن مثل هذه الاستدلالات بـ :
1- ان الاستدلال بالآية لا دلالة فيه على الحجر لأنه إنما ينبغي ان يمنعه التبذير فإما ان يمنعه من التصرف في ماله ويبطل بياعاته وإقراره فهو محل الخلاف حيث ليس في الآية ما يوجب المنع من شيء منه(
) .

2- وأما الأحاديث ففي حديث الإمام علي مع عثمان (رضي الله عنهم) قال أبو بكر الجصاص : لا دلالة في ذلك على ان الزبير رأى الحجر ، وإنما يدل ذلك على تسويغه لعثمان الحجر وليس فيه ما يدل على موافقته إياه فيه وذلك لان هذا حكم سائر المسائل المختلف فيها من مسائل الاجتهاد ، وأما حديث الزهري عن عائشة (رضي الله عنها) فقد ظهر النكير من عائشة (رضي الله عنها) في الحجر وهذا يدل على انها لم ترى الحجر جائز لولا ذلك لما أنكرته ان كان ذلك شيئاً يسوغ فيه الاجتهاد ، وما ظهر منها من النكير يدل على انها كانت لا تسوغ الاجتهاد في جواز الحجر(
) .
المبحث الثاني

ترجيحات الجصاص في التصرف بأموال الأيتام

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : حكم مخالطة أموال الأيتام : 
المسألة الثانية : حكم أكل ولي اليتيم من ماله : 

قبل الشروع في بيان المسائل لابد لنا من ان نعرف معنى اليتم ، قال أبو بكر الرازي الجصاص – اليتيم – اليتيم المنفرد عن احد أبويه ، فقد يكون يتيماً من الأم مع بقاء الأب ، وقد يكون يتيماً مع بقاء الأم ، إلا ان الأظهر(
) عند الإطلاق هو اليتيم من الأب وان كانت الأم باقية ، وسائر ما ذكر الله من أحكام الأيتام إنما المراد بها الفاقدون لإبائهم وهم صغار ، واللغة تؤيد ذلك(
) .

المسألة الأولى : حكم مخالطة أموال الأيتام : 

لقد نهى الله تعالى عن أكل مال اليتيم بالباطل وتوعد الذين يأكلونه بالعذاب الأليم ، قال تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا(
) ، فعلى هذا هل يجوز للكفيل ان يخلط ماله إلى مال اليتيم ، ذهب الفقهاء مذهبين :

المذهب الأول : تجوز مخالطة أموال الأيتام : وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(
) ، ومالك(
) ، إلا انه اعتبر ما يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه فلا باس ، ويروى ذلك موقوفاً عن عمر وعائشة وابن عمر وشريح وجماعة من التابعين(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ(
) ، وجه الدلالة ان الله تعالى اباح خلط مال الولي مع مال اليتيم والتجارة والتصرف فيه ، ويدل على ان له ان يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكحة ، وان يزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده ، إذا كان شريكاً .

2- قوله تعالى : قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ(
) ، فيه الدلالة على جواز خلط ماله بمال اليتيم ، وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا كان ذلك صلاحاً ، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره وجواز ان يعمل ولي اليتيم مضاربة أيضا .
المذهب الثاني : يكره ذلك وهو قول الحسن(
) ، حيث روي عنه انه قال لما نزلت الآية :  وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ في أموال الأيتام كرهوا ان يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله فشكوا ذلك للنبي ( فانزل الله تعالى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى وقد رد الإمام الجصاص على ذلك فقال أظن ذلك غلطاً من الراوي لان المراد إيتاؤهم أموالهم(
) .

المسألة الثانية : حكم أكل ولي اليتيم من ماله : 

كفالة اليتيم ورعايته من أعظم القرب إلى الله تعالى ، فعن سهل بن سعد ان النبي ( قال (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا)(
) ، أي القائم بأمره ومصالحه في الجنة ، وعن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها ان النبي ( قال (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه)(
) ، فإذا كان لليتيم مال فهل يحق لوليه ان يأكل من أمواله ، ذهب الفقهاء في هذه المسألة مذاهب :

المذهب الأول : لا يجوز للولي الأكل من مال اليتيم ، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد(
) ، وابن حزم الظاهري(
) ، وهو قول الثوري واحد أقوال ابن عباس ومجاهد وهو ما رجحه الإمام الجصاص(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا(
) ، وجه الدلالة – ان الله قد توعد من يأكل مال اليتيم بنار جهنم وهذا دليل الحرمة .

2- قوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ(
) ، فهذه الآية محكمة حاضرة لمال اليتيم على وليه في حال الغنى والفقر .
المذهب الثاني : يجوز للولي الأكل من مال اليتيم ، وهو قول مالك(
) ، وهو احد أقوال ابن عباس ( ، وهو وقل الثوري والحسن بن حي(
) . 

حجتهم :

1- ما رواه معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال (ان في حجري أيتاماً لهم أموال وهو يستأذنه ان يصيب منها فقال ابن عباس الست تهنأ جرباءها قال  قال بلى الست تبغي ضالتها قال بلى قال الست تلوط حياضها قال بلى قال الست تفرط عليها يوم ورودها قال بلى قال فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب ولا مضر بنسل) (
) .

2- روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني انه سأل أُناسا من الأنصار من أصحاب رسول الله ( عن قوله تعالى : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فقالوا فينا نزلت ان الوصي كان إذا عمل في نخل اليتيم كانت يده مع أيديهم) (
) .
ويجاب انه لو أبيح لهم الأكل لأجل عملهم لما اختلف فيه الغني والفقير فعلمنا ان هذا التأويل ساقط ، وكذلك تأويل من كان فقيراً فليأكل بالمعروف متشابه محتمل للوجوه التي ذكرنا فأولى الأشياء بها حملها على موافقة الآية المحكمة ، وهو ان يأكل من مال نفسه بالمعروف لئلا يحتاج إلى مال اليتيم(
) .

المذهب الثالث : يجوز للولي ان يأخذ من مال اليتيم قرضاً ثم يقضيه إذا وجد ، وهو مروي عن عبيد الله السلماني وسعيد بن جبير وأبي العالية وأبي وائل ومجاهد ، وهو رواية عن ابن عباس(
) ، حجتهم :

1- ما رواه شريك عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر ( قال (إني أنزلت مال الله تعالى منزلة مال اليتيم ان استغنيت استعففت وان افتقرت أكلت بالمعروف وقضيت) (
) .

المذهب الرابع : يباح الأخذ منه ما يسد الجوع ويواري العورة ، ولا يقضي إذا وجد ، وهو قول الحسن وإبراهيم وعطاء ابن أبي رباح ومكحول(
) .

المذهب الخامس : انزله منزلة الميتة ، يتناول عند الضرورة فإذا أيسر قضاه ، وإذا لم يوسر فهو في حل وهو قول الشعبي(
) .

المبحث الثالث

ترجيحات الجصاص في مسائل متفرقة

المسألة الأولى : حكم الشفعة للجار : 

الشفعة لغة – الضم – وشرعاً – حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض(
) ، وعلى هذا اختلف في حكم ثبوت الشفعة ، فذهب الفقهاء فيها مذاهب :

المذهب الأول : تجوز الشفعة في العقار وفي الشريك في عين المبيع ثم للشريك في المبيع ثم للجار ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر(
) ، وهو قول ابن شبرمة ، والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى واثبات الشفعة بالجوار عن شريح الشعبي وابن سيرين وطاووس والحكم ، وهو مذهب ابن حزم(
) ، والزيدية(
) ، وهو مروي عن جماعة من السلف منهم عمر وأبو بكر بن أبي حفص بن عمر ، وهو قول ابن المبارك واليه ذهب ابن سريح(
) ، وهو ما رجحه الإمام الجصاص رحمه الله تعالى(
) . 

والحجة لهم ، من السنة :

1- ما صح عن أبي رافع مولى رسول الله ( انه قال (الجار أحق بسبقه) (
) ، وفي رواية قيل يا رسول لله ما سبقه قال شفعته ، وجه الدلالة : انه ( اثبت بهذا الحديث الشفعة للجار بسبب الجوار ، وقد يعترض على هذا الحديث ان المراد بالجار هنا الشريك ، والجواب على ذلك ، ان هذا ليس بصحيح حيث أورد الجصاص حديثاً عن عمرو بن شعيب بن الشريد عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ( (ارض لي ليس لأحد فيها شريك إلا الجار فقال (الجار أحق بسبقه)(
) ، وباللفظ نسفه عند النسائي عن عمرو بن الشريد عن أبيه .

2- ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ( انه قال (جار الدار أحق بالدار) (
) ، قال أبو عيسى الترمذي حسن صحيح .
3- ما صح عن الحكم قال حدثني من سمع علياً وعبد الله يقولان (قضى رسول الله بالجوار) (
) ، فهذه الأخبار عن النبي ( متفق عليها عند هؤلاء الرواة ، وهي شائعة ومستفيضة ، فلو تساوت أخبار إيجاب الشفعة بالجوار وأخبار نفيها لكانت أخبار الإيجاب أولى من أخبار النفي لان الأصل انها غير واجبة حتى يرد الشرع بإيجابها فخبر نفي الشفعة وارد على الأصل وخبر أثباتها ناقل عنه وارد بعده فهو أولى .
وقد ضمنت بعض القوانين المدنية كالفرنسي للمستأجر حق الشفعة في المادة 15011 لعام 1989 حق المستأجر في الشفعة عند توجيه تنبيه بالإخلاء من قبل المالك من اجل بيع العقار(
) .

المذهب الثاني : انه لا يثبت حق الشفعة لغير الشريك في العقار المشاع ولا شفعة للجار ، وهو مذهب مالك(
) ، والشافعي(
) ، واحمد(
) ، وهو مروي عن السلف منهم عمر وعثمان وعلي (رضي الله عنهم) ، وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد والمغيرة بن عبد الرحمن وابن المنذر وأبي ثور ، وهو مروي عن ربيعة والاوزاعي وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن تيمية(
) . 

حجتهم ، من السنة :

1- ما رواه البخاري عن جابر ( انه قال : (قضى رسول الله ( بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) (
) ، وجه الدلالة : ان هذا يثبت ان الجار له حق الشفعة ما دامت الطرق مشتركة وغير متمايزة ، فإذا ميزت وبينت فلا شفعة له . وقد ضعف ان حزم هذا الحديث لان في إسناده عبد الملك ابن أبي سليمان ، قال وهو ضعيف متكلم فيه ضعفه شعبه وغيره(
) . وروى هذا الحديث مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ (قضى رسول الله ( بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) وكذلك رواه عن مالك أبو قتيلة المدني وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، هذا الحديث رواه هؤلاء موصولاً عن أبي هريرة وأصله عن سعيد بن المسيب مقطوع رواه معن ووكيع والقعنبي وابن وهب كلهم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب من غير ذكر أبي هريرة ، وكذلك هو في موطأ مالك ، ولو ثبت موصولاً لما جاز الاعتراض به على الأخبار التي رواها نحو عشرة من الصحابة عن النبي ( في إيجاب الشفعة للجار ، لأنها في حيز التواتر المستفيض الذي لا تجوز معارضته بأخبار الآحاد ، ولو ثبت فلم يكن فيه ما ينفي أخبار إيجاب الشفعة للجار(
) .

2- ما صح عن جابر ( انه ( (قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ريعه أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به)(
) .

المذهب الثالث : ذهبوا الى عدم ثبوت الشفعة أصلا وهو قول أبي بكر الأصم ، وجابر بن زيد(
) ، وقد رد الفقهاء على هذا القول وعدوه شاذاً مخالفاً للإجماع .

المسألة الثانية : حكم أكل الربا : 

الربا حرام ، وهو من الموبقات السبع ، وقد تضافرت نصوص القران الكريم والسنة المطهرة على تحريم الربا كأصل عام من أصول الشريعة ، فقد حذر القران من الربا ، قال تعالى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(
) ، وقد بين لنا النبي ( السبع الموبقات وعد منهن الربا بقوله من حديث طويل (واكل الربا) (
) ، ومستحل الربا كافر ، إذا اعتقد بحله وهو مذهب الإمام الجصاص ، وروي عن ابن عباس وقتادة والربيع بن انس فيمن أربى ان الإمام يستتيبه فان تاب وإلا قتله(
) .

ولم أجد خلافاً بين الفقهاء في تحريم الربا بين المسلمين سواء كانوا في دار حرب أو في دار إسلام محاربين أو غير محاربين ، ولكن الخلاف وقع بينهم في تحريمه أو إباحته بين المسلمين والمحاربين الكفار في دار الحرب والذين لا أمان بينهما ، فذهبوا مذهبين :

المذهب الأول : انه لا ربا بينهما ، أي بين المسلمين والمحاربين ، وهو قول الإمام أبي حنيفة(
) ، وهو ما نقله الميموني انه محرم إلا بين مسلم وحربي لا أمان بينهما ، وجزم به في المحرر واقرها الشيخ تقي الدين(
) ، استدلوا بما رواه مكحول عن النبي ( انه قال ((لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب))(
) ، الحديث مرسل غريب ، والأصل في هذا ان مال الحربي مباح الأصل فالوسيلة لأخذه برضاه لا تخرجه عن أصله بخلاف مال المستأمن والذمي ، ولذلك أجاز النبي ( للصديق أكل القمار من بعض مشركي مكة لما راهنه على غلب الروم للفرس ، ورد على هذا الاستدلال المحرمون بان هذا الخبر مجهول لا يجوز ان يترك به تحريم ما دل عليه القران والسنة .

المذهب الثاني : يحرم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام ، وهو قول مالك(
) ، والشافعي(
) ، وأبي يوسف(
) ، والاوزاعي(
) ، وهو مذهب ابن حزم(
) . 

والحجة لهم ، من الكتاب :

1- قوله تعالى : وَحَرَّمَ الرِّبَا ، فهذا دليل واضح على تحريم التعامل بالربا من غير تقييد بين مسلمين أو حربيين وعموم الأخبار تقتضي تحريم التفاضل .

من السنة :

1- قوله ( ((فمن زاد أو استزاد فقد أربى))(
) ، فهذا عام ، وكذلك سائر الأحاديث ، ولان ما كان محرماً في دار الإسلام كان محرماً في دار الحرب كالربا بين المسلمين ، وخبر المجوزين مرسل لا تعرف صحته ، ويحتمل انه أراد النهي عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القران ، وتضافرت به السنة ، وانعقد على تحريمه الإجماع بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا سنة .

(�) ينظر : اللباب 2/68 .


(�) ينظر : أحكام القران للجصاص 1/488 .


(�) سورة النساء ، الآية : 5 .


(�) اللباب 2/68 ، الاختيار 1/361 ، أحكام القران للجصاص 1/488 .


(�) التلويح 2/191 نقلاً عن الوجيز عبد الكريم زيدان ص119 .


(�) الجصاص 1/488 .


(�) سورة النساء ، الآية : 6 .


(�) سورة النساء ، الآية : 5 .


(�) المحلى ابن حزم 7/151 ، الوصية وإحكامها في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، محمد جعفر شمس ، 1324هـ – 1974م ، ص197 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 6 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 255 .


(�) أخرجه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره ( من مقاييس الدنيا على سبيل الرأي 4/1836 ، رقم (2363) .


(�) ينظر : معحم مقايس اللغة ، ابي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، دار الفكر 2/138 .


(�) اللباب 2/69 .


(�) المحلى 7/141 .


(�) الوجيز في أصول الفقه 122 ، فقه المعاملات المالية ، حسن أيوب 407 ، أحكام الوصايا والأوقاف أبو العينين بدران 1982/ص34 .


(�) البحر الزخار 4/485 .


(�) الجصاص 1/488.


(�) رواه البخاري ، كتاب الخصومات ، باب من باع على الضعيف ونحوه 1/527 ، رقم (2414) .


(�) أخرجه ابن الجارود في المنتقى 147 ، رقم (568) ، وابن حبان في صحيحه 11/430 ، رقم (5049) ، 11/431 ، رقم (5050) ، والحاكم في المستدرك 4/113 ، رقم (7061) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، والترمذي 3/552 ، رقم (1250) ، وقال حديث حسن صحيح غريب .


(�) مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/132 ، أحكام القران للشافعي 1/138 ، كتاب الإقرار بالحقوق والمواهب والمواريث من الحاوي – أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 192 ، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ، محمد أمين الكردي ، ص44 .


(�) التهذيب في اختصار المدونة ، أبي سعيد البراذعي 3/631 .


(�) المغني 4/510 ، كتاب زوائد الكافي والمحرر على المقنع 115 .


(�) اللباب 2/69 ، أحكام القران للجصاص 1/490 .


(�) منهاج الصالحين ، محسن الطباطبائي الحكيم ، ط10 ، 1389هـ-1969م ، ص136 .


(�) فقه المعاملات المالية ، حسن أيوب ، 406 ، الوجيز في أصول الفقه 122 ، المغني 4/510 .


(�) أخرجه ابن قدامة المقدسي في المغني 4/303 ، من حديث عروة والزبير .


(�) صحيح ابن حبان ، كتاب الحظر والإباحة ، باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر والتشاجر والتهاجر بين المسلمين 12/478 رقم 5662 .


(�) ينظر أحكام القران للجصاص 1/491 بتصرف .


(�) المصدر السابق - بتصرف .


(�) ينظر : الجصاص 1/330 .


(�) لسان العرب – ابن منظور 12/645 ، مختار الصحاح للرازي 741 ، معارج التفكير ودقائق التدبر ، تفسير تدبري للقران الكريم بحسب ترتيب النزول ، عبد الرحمن حسن حنبكة ، ط1 ، 1420هـ-2000م ، 1/556 .


(�) سورة النساء ، الآية : 2 .


(�) أحكام القران للجصاص 1/330 .


(�) المدونة الكبرى 1/396 .


(�) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، بصري أبو حبيب 2/1223 .


(�) الجصاص 1/330 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 220 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 220 .


(�) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 2/1223 .


(�) الجصاص 2/47 .


(�) فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للمناوي ، ط1 ، 3/49 .


(�) فضل الله الصمد في توضح الأدب المفرد ، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 1/288 .


(�) أحكام القران للجصاص 2/64 .


(�) المحلى 7/202 .


(�) الجصاص 2/64 .


(�) سورة النساء ، الآية : 10 .


(�) سورة الأنعام ، الآية : 152 .


(�) المدونة الكبرى 4/396 .


(�) ينظر : أحكام القران للجصاص 2/64 .


(�) سنن البيهقي الكبرى 6/284 ، رقم (12450) .


(�) صحيح مسلم ، كتاب التفسير 4/2315 ، رقم (3091) .


(�) ينظر الجصاص 2/65 .


(�) الجصاص 2/64 .


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/460 ، رقم (32914) .


(�) الجصاص 2/64 .


(�) المصدر السابق .


(�) اللباب 2/106 ، فتح المبدئ شرح مختصر الزبيدي 2/199 .


(�) اللباب 2/106 ، الهداية 4/349 ، الاختيار 2/292 .


(�) المحلى 8/30 .


(�) البحر الزخار 5/13 .


(�) فقه سعيد 3/96 .


(�) الجصاص 2/196 .


(�) رواه البخاري ، كتاب الشفعة ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ، 1/488 ، رقم (2258) .


(�) صحيح البخاري ، كتاب الشفعة ، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 1/488 ، رقم (2258) ، وسنن النسائي ، كتاب البيوع باب - 111 - ذكر الشفعة وإحكامها 4/62 رقم (6302) ، ط1 ، 1411هـ-1997م .


(�) أخرجه الترمذي 3/50 ، رقم (1368) عن سمرة و 3/652 رقم (1370) .


(�) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 4/123 ، واحمد في المسند 1/114 رقم (923) عن علي وابن مسعود .


(�) المطول في القانون المدني ، بإشراف جاك غستان ، العقود الرئيسية ، تأليف جيروم هويبة ، ترجمة منصور القاضي ، ط1 ، 1423هـ-2003م ، 1/821 .


(�) المدونة الكبرى ، مالك بن انس 5/402 .


(�) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 3/375 ، كفاية الأخيار 1/341 ، وتنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ، محمد أمين الكردي ، تحقيق ماجد الحموي ، ط1 ، 1418هـ – 1997م ص42 .


(�) المغني 5/461 ، مسائل الإمام احمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله بن احمد ، ط2 ، 297 .


(�) أحكام القران للجصاص 2/196 ، المحرر في الفقه ابن تيمية 1/563 ، فقه سعيد 3/96 ، فقه المعاملات المالية في الإسلام ، حسن أيوب 425 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشفعة ، باب الشفعة في ما لم يقسم 1/448 ، رقم (2257) ، والبيهقي في السنن الكبرى ، كتاب الشفعة فيما لم يقسم 3/102 ، وابن ماجة في سننه ، كتاب الشفعة ، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة 2/69 ، رقم (2499) ، وأبو داؤد في سننه ، كتاب البيوع ، باب في الشفعة 3/284 ، رقم (3514) ، وكلهم عن جابر .


(�) ينظر : المحلى ابن حزم 8/9 .


(�) ينظر : الجصاص 2/197 .


(�) أخرجه أبو عوانة في المسند 2/414 ، رقم (5529) ، من حديث جابر ، والدارمي في السنن 2/354 ، رقم (2628) ، واللفظ له .


(�) المغني 5/461 ، فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي 2/199 ، فقه سعيد 3/96 .


(�) سورة البقرة ، الآية : 275 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر وأكبرها 1/92 ، رقم (89) .


(�) أحكام القران للجصاص 1/472 ، الهداية 3/67 ، حاشية الباجوري في مذهب الشافعي 1/370 ، المبدع شرح المقنع 4/157 ، المحرر في الفقه 1/464 ، المحلى بالآثار 7/402 ، مصادر الحق في الفقه �الإسلامي 3 .


(�) الهداية 3/67 .


(�) المحرر في الفقه الحنبلي ابن تيمية 1/464 ، المبدع شرح المقنع 4/157 ، المغني 4/162 .


(�) ذكره ابن قدامة المقدسي في المغني 4/162 ، عن مكحول موقوفاً .


(�) حاشية الخُرشي 5/401 .


(�) البيان 5/174 .


(�) الهداية 3/67 .


(�) المغني 4/162 .


(�) المحلى 7/467 .


(�) صحيح مسلم ، كتاب المساقاة باب الربا 3/1211 ، رقم (1584) .
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